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المقدّمة 

يُعَــدّ الركــود الاقتصــادي فــي لبنــان مــن أكبــر الانهيــارات التــي شــهدها العالــم منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر1. 
فاعتبــارًا مــن العــام 2019، خســرت العملــة اللبنانيــة أكثــر مــن 90% مــن قيمتهــا. وتفاقــم الانهيــار الاقتصــادي إثــر 
ــل الخدمــات اللوجســتية  ــى تعطي ــا، مــا أدى إل ــر الإغــلاق الشــامل المرتبطــة به ــد-19 وتدابي تفشّــي جائحــة كوفي
وسلاســل القيمــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وازدادَ الوضــعُ ســوءًا مــع انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 4 آب/أغســطس 
2020 2. ومؤخــرًا، تؤثــر الحــرب فــي أوكرانيــا علــى أســعار المحروقــات والمــواد الغذائيــة فــي لبنــان لأنَّ البلــد يعتمــد 
علــى الاســتيراد فــي هذيــن المجالَيْــن ويؤمّــن 80% مــن قمحــه مــن أوكرانيــا - التــي توفــر إلــى جانــب روســيا 30% مــن 

الحبــوب علــى الصعيــد العالمــي3.

يعانــي لبنــان اليــوم مــن تضخــم حــاد وطويــل الأمد وغير مســبوق - أو ما يُعرَف بـ”الركــود التضخّمي” بالمصطلحات 
الاقتصاديــة – وهــي حالــة تنتــج عــن نمــو اقتصــادي بطــيء مقــرون بارتفــاع فــي معــدلات البطالــة وغــلاء جنونــي فــي 
الأســعار. ونتيجــة هــذه الأزمــة المتعــددة الأبعــاد، بــات أكثــر مــن 82% مــن اللبنانييــن/ات فــي دائــرة الفقــر المدقــع4. 
ولكــنْ، لا يمكــن فصــل الأزمــة النقديــة الحاليــة عــن الســياق السياســي والاقتصــادي والتاريخــي للســنوات الثلاثيــن 

ــصَ إلــى حــدّ كبيــر مــن المجــال المتــاح لصنــع السياســات العامــة. الماضيــة، الأمــر الــذي قلَّ

لطالمــا كانَ الاقتصــاد اللبنانــي، منــذ الاســتقلال فــي عــام 1943، اقتصــادًا ريعيًــا 
ــة المطلقــة والاعتمــاد  ــة الحرّي ــة ثقاف ــا نحــو الخدمــات، فــي ظــلّ هيمن وموجهً
ــخَ هــذا الوضــع أكثــر فأكثــر  علــى الحــوالات الماليــة والاســتثمارات الأجنبيــة. ترسَّ
ــت ســعر  ــمّ تثبي ــام 1997، ت ــذ ع ــام 1990. ومن ــة فــي ع ــاء الحــرب الأهلي بعــد انته
صــرف الليــرة اللبنانيــة مقابــل الــدولار الأمريكــي علــى عتبــة 1,507 ليــرة لبنانيــة 
للــدولار الأمريكــي الواحــد. ومــن أجــل الحفــاظ علــى هــذا الســعر الثابــت، تــمّ 
تكريــس مبــدأ الاعتمــاد علــى الحــوالات الماليــة والاســتثمارات الأجنبيــة. وفــي 
مــوازاة ذلــك، لــم يســتثمر لبنــان فــي أي نــوع مــن القطاعــات الإنتاجيــة التــي مــن 
شــأنها أن تؤمّــن للبلــد واقعًــا تجاريًــا أكثــر توازنًــا. فاقتصــرَ النمــوّ الاقتصــادي علــى 
همــا  يْن، همــا القطــاع المصرفــي والقطــاع الســياحي - علمًــا أنَّ قطاعَيْــن أساســيَّ

يْــن وقــد أثّــرت عليهمــا الأزمــة الحاليــة بشــكلٍ ملحــوظ. قطاعــان غيــر إنتاجيَّ

مــن العــام 1997 حتــى العــام 2011، تمكّــن لبنــان مــن تثبيــت ســعر الصــرف المحــدّد عبــر جــذب عمــلات أجنبيــة مــن 
ــر المتكــرّر فــي تشــكيل الحكومــات  خــلال الحــوالات والاســتثمارات الأجنبيــة. ولكــنْ، بعــد العــام 2011 ومــع التعثُّ
منــذ 2005، والتأخيــر فــي إقــرار الموازنــات، والتوتّــرات التــي شــهدتها المنطقــة، بمــا فــي ذلــك انــدلاع الحــرب فــي 
ــة للاســتمرار. ولمعالجــة  ــر قابل ــت مســألةً باهظــة الكلفــة وغي ــى ســعر الصــرف الثاب ــحَ الحفــاظ عل ســوريا، أصب
التقلبــات فــي ســعر الصــرف والحفــاظ علــى اســتقراره، وضــعَ المصــرف المركــزي اللبنانــي خطــط “هندســة 
م مــن خلالهــا المصــارف اللبنانيــة معــدلات فائــدة ســنوية أعلــى مــن معــدلات الســوق، وصلــت إلــى  ماليــة” تُقــدِّ
حــدود 15% أو 20%، للمودعيــن/ات بالــدولار الأمريكــي. ومــا كانَ فــي البدايــة حــلاًّ قصيــر الأمــد أدّى بســرعة إلــى 

مســتويات غيــر مســتدامة مــن المديونيــة.

لَ ميــزان المدفوعات  بحلــول العــام 2017، وصــلَ مســتوى المديونيــة إلــى 143% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي وســجَّ
عجــزًا بقيمــة 155.7 مليــون دولار أمريكــي، وذلــك نتيجــة تراجُــع احتياطــي العمــلات الأجنبيــة بشــكل أساســي حيــث 
لَ عجــزٌ فــي صافــي تدفــق العمــلات الأجنبيــة خــلال الفتــرة نفســها5. ومــع تفاقــم العجــز فــي الميزانيــة، لجــأت  سُــجِّ
الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة إلــى إضافــة المزيــد مــن الديــون إمــا بالليــرة اللبنانيــة مــن خــلال إصــدار ســندات 
الخزينــة، أو مــن خــلال إصــدار ســندات دولاريــة و/أو ســندات اليوروبونــد فــي الأســواق الدوليــة6. وبحلــول شــهر 
آذار/مــارس 2020، تخلّــف لبنــان عــن ســداد ســندات اليوروبونــد للمــرّة الأولــى فــي تاريخــه، وكانــت قــد بلغــت 1.2 

مليــار دولار7.

لطالما كانَ الاقتصاد اللبناني، منذ 
 الاستقلال في عام 1943، اقتصادًا
ريعيًــا وموجهًا نحــو الخدمات، في 
ظــلّ هيمنة ثقافة الحرّية المطلقة 
والاعتمــاد علــى الحــوالات المالية 

والاســتثمارات الأجنبية.
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وفقًــا لإدارة الإحصــاء المركــزي، كشــفَ مؤشــر أســعار الاســتهلاك أن معــدل التضخــم الشــهري فــي لبنــان قفــزَ 
مــن 110.24% فــي نيســان/أبريل 2021 إلــى مســتوى قياســي بلــغ 222.88% فــي نيســان/أبريل 2022 8. يرتبــط التضخــم 
المفــرط بشــكل أساســي بانخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة مــن 12,200 ليــرة لبنانيــة للــدولار الأمريكــي الواحــد فــي 
نيســان/أبريل 2021 إلــى 29,800 ليــرة لبنانيــة للــدولار الأمريكــي الواحــد فــي تموز/يوليــو 2022 فــي الســوق الســوداء. 
ــرة  ــغ 1,500 لي ــا زالَ يبل ــذي م ــا ســعر الصــرف الرســمي ال ــان، منه ــة فــي لبن ــر أســعار صــرف موازي ــوم، تَظهَ والي
لبنانيــة للــدولار الأمريكــي الواحــد؛ وســعر “صيرفــة”، وهــي منصــة الصــرف التابعــة للبنــك المركــزي والمُعتمَــدة 
لخدمــات مختلفــة مثــل خدمــات الهاتــف، حيــث تــمّ تحديــد ســعر الصــرف بـــ29,800 ليــرة لبنانيــة؛ وســعر الصــرف 

فــي الســوق الســوداء الــذي يبلــغ 39,300 ليــرة لبنانيــة 9. 

وفيمــا تســتمرّ حالــة التدهــور فــي القطاعَيْــن المصرفــي والمالــي، لــم تُســفر المناقشــات بيــن الجهــات المعنيــة 
ــر رســمية  ــر غي ــي تدابي ــدَ القطــاع المصرف ــج ملموســة. اعتم ــن أي نتائ ــاء الخســائر ع ــول تقاســم أعب الرئيســية ح
ــل تشــرين الأول/ ــى مــا قب ــي تعــود إل ــدولار الأمريكــي الت ــع بال ــط رأس المــال، أبرزهــا التقليــص مــن الودائ لضب
أكتوبــر 2019. ونتيجــةً لذلــك، وبســبب عــدم إقــرار قانــون “الكابيتــال كونتــرول” (أو ضبــط رأس المــال) فــي مرحلــة 
مبكــرة، فــإنَّ التداعيــات الناتجــة عــن “تخفيــض رأس المــال” (أو مــا يُعــرَف بالـــ haircut) تُلقــى علــى عاتــق صغــار 

ــرة. ــة، والشــركات الصغي ــر مــن القــوى العامل المودعيــن/ات بشــكل أساســي، والقســم الأكب

بالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي ظــلّ كل المؤشــرات الاقتصاديــة المتدهــورة وعجــز مصــرف لبنــان عــن ضــخّ الســيولة 
بالعملــة الأجنبيــة، تــم رفــع معظــم الدعــم بالعمــلات الأجنبيــة تدريجيًــا فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2021.

ونظــرًا للوضــع الاجتماعي-الاقتصــادي المتدهــور، قدمــت الحكومــة اللبنانيــة فــي 1 أيار/مايــو 2020، برئاســة حسّــان 
ديــاب10، طلبًــا رســميًا للحصــول علــى المســاعدة مــن صنــدوق النقــد الدولــي، فانطلقــت المفاوضــات بعــد فتــرةٍ 

قصيرة.

وعمــلًا بتوصيــات المجتمــع الدولــي، طلــبَ صنــدوق النقــد الدولــي مــن لبنــان تنفيــذ سلســلة إصلاحــات اقتصادية 
وماليــة واســعة النطــاق كشــرطٍ لتوفير القروض والاســتثمارات.

ــل هــذا التقريــر الطريــق المتعــرّج نحــو إبــرام اتّفــاق بيــن صنــدوق النقــد الدولــي ولبنــان منــذ أن طلبــت الحكومــة  يُحلِّ
ــب عنهــا مــن  ــدوق ومــا يترتّ ــي يفرضهــا الصن ــي، ويبحــث فــي الشــروط الرئيســية الت ــدوق النقــد الدول دعــم صن
كلفــة اجتماعيــة باهظــة. ويســلّط التقريــر الضــوء بشــكلٍ ناقــد علــى مخاطــر اعتمــاد تدابيــر التقشــف القائمــة علــى 
د علــى ضــرورة اعتمــاد نهــج أكثــر تكامــلًا لتشــخيص  نمــوذج موحّــد - كمــا يقترحهــا صنــدوق النقــد الدولــي – ويُشــدِّ
الأزمــة وخطــة التعافــي والإصــلاح بمــا يتجــاوز المؤشــرات الماليــة ومؤشــرات الاقتصــاد الكلــي. ويُختتَــم التقريــر 

بمجموعــة مــن التوصيــات الخاصــة بالســياق اللبنانــي.

 
 .(Lebanon’s Inflation Rate Accelerates by 222.88% in April 2022)  .”2022 8. عون، ستيفاني. 2022/05/26. “تسارع معدل التضخم في لبنان بنسبة 222.88% في نيسان/أبريل

.The Research Blog. BlomInvest Group
9. أسعار الصرف المعتمدة في فترة كتابة هذا التقرير.

10. فرانسيس، ايلين. 2022/05/13. “لبنان ينطلق في محادثاته مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاده؛ والمزيد من المحادثات في الأيام المقبلة.”
(Lebanon Launches IMF Talks to Rescue Economy; More Talks in Coming Days) رويترز. ثومسون رويترز.



6

الطريق المتعرّج نحو اتفاقٍ مع صندوق 
النقد الدولي

إطار الاتفاق بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي
يُجــري صنــدوق النقــد الدولــي تقييمًــا دوريًــا للوضــع الاقتصــادي والمالــي فــي لبنــان منــذ العــام 2006 مــن خــلال تقريــر 
“المــادة الرابعــة” الــذي يركّــز علــى البلــدان غيــر المقترضــة بالتعــاون مــع الحكومــات ومســؤولي المصــرف المركــزي. 
الهــدف مــن التقييــم هــو تســليط الضــوء علــى المخاطــر المحتملــة وتقديــم توصيــات سياســاتية تهدف إلــى الوصول 

إلــى مســتوى مســتدام مــن الديــن العــام وتحقيــق الاســتقرار فــي النظــام المالــي الكلــي.

لــم يســبق للبنــان، علــى مــرّ التاريــخ وحتــى خــلال فتــرات الحــرب، أن طلــبَ أو حصــلَ علــى قــرضٍ مــن صنــدوق النقــد 
الدولــي، ولــم يتخلّــف عــن ســداد ديونــه الســيادية. ولكــنْ، طلبَــت الدولــة قروضًــا مــن الجهــات المانحــة الدوليــة فــي 

الســابق لتعزيــز الانتعــاش الاقتصــادي والإصــلاح والتنميــة، وحصلــت علــى العديــد منهــا.

تشرين الثاني/نوفمبر 2002
في “مؤتمر باريس 2” جمعت 23 دولة 

ومؤسسة دولية 4.2 مليار يورو من 
المساعدات المالية والإعانات المخصصة 

للمشاريع في لبنان

كانون الثاني/يناير 2007
أي بعد خمسة أشهر على انتهاء حرب إسرائيل 
على لبنان في العام 2006، تم إطلاق “مؤتمر 

باريس 3”. وفي هذا المؤتمر، وضعت الجهات 
المانحة المحتملة شرطًا لتقديم المساعدات 

المالية والقروض الميسّرة للإعمار بعد 
الحرب، فطلبت من الحكومة اللبنانية القيام 
بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة.

شباط/فبراير 2001
جمع “مؤتمر باريس 1” 500 مليون يورو من 

المساعدات الدولية للبنان عن طريق عدة 
مؤسسات دولية مانحة. 

التسلسل الزمني للقروض الدولية للبنان 
في العقدين الماضيين
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نيسان/أبريل 2018
وعلى الرغم من أنّ الجهات المعنية بمؤتمر باريس 3، بما فيها صندوق النقد 

الدولي، اعتبرت أنّ تنفيذ خطط الإصلاح هذه غير كافٍ في السنوات اللاحقة، 
عُقِدَ “مؤتمر باريس 4” المُسمى “سيدر” بحضور 50 دولة، وجهات مستثمِرة من 

القطاع الخاص، ومنظمات، وبينهم ممثّلو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
تم التعهد بتقديم 11 مليار دولار أمريكي في مؤتمر “سيدر”، وكان من المفترض 
أن تُمنَح هذه الأموال للبنان على ثلاث مراحل (كل منها تمتدّ على أربع سنوات)، 
وذلك بحسب التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. عمليًا، لم 

تُصرَف قروض “سيدر” إلى الحكومات اللبنانية بسبب عدم اتخاذ أي
خطوات للقيام بالإصلاحات السياسية أو الاقتصادية المطلوبة.

2020
في السنوات التالية، تفاقمت الأزمة الاقتصادية 

والمالية والسياسية في لبنان حتى وصلت الديون إلى 
90 مليار دولار 

أيار/مايو 2020
طلبت الحكومة اللبنانية الحصول على دعم صندوق 

النقد الدولي لمحاولة تحقيق الاستقرار المالي 
والتخفيف من وطأة الأزمة. وبعد فترة قصيرة، طلبَ 

لبنان مساعدة رسمية من صندوق النقد الدولي.

تموز/يوليو 2020.
وصلت المفاوضات بين صندوق النقد الدولي 

والحكومة اللبنانية إلى أُفق مسدود. في البداية، 
قدّرت حكومة الرئيس حسّان دياب أنّ صافي الخسائر 

في ميزانيات المصارف والبنك المركزي تبلغ أكثر 
من 90 مليار دولار، وأقرّ صندوق النقد الدولي هذه 
التقديرات. إلا أنّ البنك المركزي وجمعية المصارف 
في لبنان وعددًا من النواب اعترضوا على قيمة هذه 

الخسائر زاعمين أنّها تُساوي نصف تلك القيمة 
تقريبًا 11. ونظرًا لعدم القدرة على الاتفاق على رقم 
محدد للخسائر وتوزيع الأعباء الناتجة عنها، توقّفت 

المفاوضات.

أيلول/سبتمبر  2021
بعد تعيين نجيب ميقاتي رئيسًا للوزراء وتشكيل حكومة 

جديدة، تم تكليف لجنة جديدة لاستئناف المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي. قام وزير الاقتصاد والتجارة المعيّن 
حديثًا، أمين سلام، بمراجعة الخسائر وقدّرها بنحو 69 مليار 

دولار.

كانون الثاني/يناير 2022 
تم استئناف المفاوضات بين الطرفين في 

كانون الثاني/يناير 2022 وتمحورت بشكل 
أساسي حول الموازنة، وسعر الصرف، 

والقطاع المصرفي، وميزان المدفوعات، 
وإصلاح قطاع الطاقة، والقضايا المتعلقة 

بالحوكمة، وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية 
التي تستهدف الأسر الفقيرة.12

نيسان/أبريل  2022
توصّل لبنان وصندوق النقد الدولي إلى 

اتفاق على مستوى الخبراء “بشأن السياسات 
الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها 

باتفاق تمويل ممدّد مدّته 46 شهرًا مع طلب 
الحصول على 2,173.9 مليون وحدة حقوق 
سحب خاصة (أي ما يعادل حوالي 3 مليار 

دولار أمريكي).”

 (Rescue Talks with the IMF ‘Hit the Rocks’ as Lebanese Suffer) ”.11. نخول، ساميا. 2020/07/01. “عراقيل في محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي في ظل معاناة اللبنانيين
رويترز. ثومسون رويترز.

 Negotiations between the IMF and Lebanese Government 2022/01/24. “بدأت اليوم المفاوضات الرسمية بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية .L’Orient Today .12
 .”Officially Began Today
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يخضــع الاتفــاق علــى مســتوى الخبــراء، الــذي أُبــرِمَ فــي ربيــع 2022، “لموافقــة إدارة الصنــدوق ومجلســه التنفيــذي، 
بعــد تنفيــذ كل الإجــراءات المســبقة فــي حينهــا وتأكيــد الدعــم المالــي مــن الشــركاء الدولييــن.”13 هــذه التأكيــدات 
مشــروطة بتنفيــذ الحكومــة اللبنانيــة للإصلاحــات، والقوانيــن الصــادرة فــي مجلــس النــواب.14 وإلــى جانــب مبلــغ 
3 مليــارات دولار، قــد يمهّــد قــرض صنــدوق النقــد الدولــي الطريــق للمزيــد مــن القــروض الإضافيــة بقيمــةٍ أعلــى 

ولتلقّــي الدعــم مــن الجهــات المانحــة.

فــي أيار/مايــو 2022، اعتمــدت حكومــة ميقاتــي خطــة التعافــي التــي كانــت مــن الشــروط الرئيســية لصنــدوق النقــد 
ــار دولار أمريكــي فــي القطــاع  ــن 69 ملي ــد ع ــة فجــوة تزي ــة معالج ــدّدت الخطــوط العريضــة لكيفي ــد ح ــي. وق الدول
ــة.15 ألقــت الخطــة المقترحــة عــبء الخســائر  ــم الأزمــة اللبناني ــي فــي صمي المال
علــى المصــارف التجاريــة والبنــك المركــزي وعلــى المودعيــن/ات مــن خــلال تدابيــر 
“تخفيــض رأس المــال” (haircuts). وبمــا أنّ الخطــة اعتُمِــدَت فــي آخــر جلســة 
للحكومــة قبــل الانتخابــات البرلمانيــة، كان لا بــد مــن إقرارهــا وتنفيذهــا مــن جانــب 
مجلــس الــوزراء الجديــد ومجلــس النــواب. مــا زالَ هذا الموضــوع معلّقًا حتى وقت 
كتابــة هــذا التقريــر إذ لــم يتــم تشــكيل حكومــة جديــدة بعــد، ومــن غيــر المرجــح أن 
يتــم إقــرار الخطــة حيــث أعربــت معظــم الأحــزاب السياســية عــن معارضتهــا لهــا 
ــار  ــن/ات وإنمــا لـ”صغ ــار المودعي ــا أنّ الخطــة لا تُعــوّض لكب لعــدة أســباب، منه
المودعيــن/ات فقــط ‘قــدر الإمــكان’“.16 واعتبــرت جهــات ناقــدة أخــرى أنّ الخطــة 
ــل الدولــة المســؤولية الكافيــة عــن دورهــا فــي الأزمــة ولا تقتــرح أي رؤيــة  لا تُحمِّ

اقتصاديــة لمســتقبل لبنــان.17

ومــع مــرور الوقــت، ظهــرت خلافــات كشــفت عــن تضــارب المصالــح بيــن النُخَــب. فــي الواقــع، المناقشــات حــول 
خطــة التعافــي المالــي تُســلّط الضــوء علــى المصالــح المتباينــة للجهــات المعنيــة فــي مــا يتعلّــق بتشــخيص الأزمــة 
الماليــة والاقتصاديــة، إضافــةً إلــى أي خطــط تعافــي ممكنــة. وفــي حيــن أنّ حكومــة تصريــف الأعمــال تتفــاوض 
رســميًا مــع صنــدوق النقــد الدولــي وتُصــادق علــى الاتفاقــات معــه، تصطــدم مبــادرات الحكومــة بمعارضــة جهــات 
أخــرى، مثــل لجنــة المــال والموازنــة فــي مجلــس النــواب اللبنانــي، بينمــا يبــدو أنَّ بعــض الجهــات تُدافِــع عــن مصالــح 
القطــاع المصرفــي وكبــار المودعيــن/ات، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بتوزيــع الخســائر الماليــة. كمــا أنَّ الاضطرابــات 
الاجتماعيــة المتزايــدة، والإضرابــات المتكــررة للعامليــن/ات فــي القطــاع العــام، هــي دليــلٌ علــى تصاعُــد وتيــرة 
الاحتقــان الشــعبي، وإن كان غيــر منظّــم إلــى حــدٍّ كبيــر، فــي ظــلّ المُطالَبــة بسياســات حكوميــة مــن شــأنها معالجــة 
ــة  ــا الحماي ــر الاجتماعي-الاقتصــادي للأزمــة علــى الأجــور وعلــى حســابات صغــار المودعيــن/ات وعلــى قضاي التأثي

الاجتماعيــة عمومًــا.

13. صندوق النقد الدولي. 2022/04/07. “الصندوق يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” لمدة أربع سنوات”.
14. المرجع نفسه.

15. أزهري، تيمور، ومايا جبيلي. 2022/07/04. “تعليق خطة تعافي لبنان بسبب تغييرات اقترحها رئيس الوزراء - المشرّع المالي.” 
(Lebanon Recovery Plan Held Up by Changes from PM - Finance Lawmaker)  رويترز. ثومسون رويترز.

.)Lebanon Cabinet Passes Financial Recovery Plan During Last Session) ”.2022/05/20. “مجلس الوزراء اللبناني يقر خطة التعافي المالي في جلسته الأخيرة .(AFP) 16. وكالة فرانس برس
17. حجازي، صلاح. 2022/05/30. “لماذا تُعارض الطبقة السياسية بأكملها خطة التعافي التي وضعتها حكومة ميقاتي.”

 (Why the Entire Political Class is Opposed to the Mikati Cabinet’s Recovery Plan). L’Orient Today.

وفــي حيــن أنّ حكومــة تصريــف 
الأعمــال تتفــاوض رســميًا مــع 
صنــدوق النقــد الدولــي، تصطــدم 
بمعارضــة  الحكومــة  مبــادرات 
جهــات أخــرى، بينما يبــدو أنَّ بعض 
الجهــات تُدافِع عن مصالح القطاع 
المصرفــي وكبــار المودعيــن/ات.
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برنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي 
مــن خــلال مراجعــة الاتفــاق علــى مســتوى الخبــراء مــع صنــدوق النقــد الدولــي، تبــرز خمــس ركائــز للإصــلاح مــن أجــل 
“معالجــة التحديــات، واســتعادة الثقــة، وإعــادة الاقتصــاد إلــى مســار النمــو المســتدام، مــع نشــاط أقــوى للقطــاع 

الخــاص ومزيــد مــن القــوة فــي خلــق الوظائــف” 18

وفقًــا للبيــان الصحفــي المتعلّــق بالاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي علــى مســتوى الخبــراء، تُعتبــر مجــالات 
إصــلاح السياســات المقترحــة، بالإضافــة إلــى التمويــل الخارجــي الكبيــر، ضروريــةً لتحقيــق التعافــي المطلــوب خــلال 
الســنوات القادمــة. وتشــمل هــذه الشــروط الإجــراءات التاليــة فــي مــا يتعلّــق بــكل ركيــزة، كمــا هــو موضّــح أدنــاه 

بحســب البيــان الصحفــي لصنــدوق النقــد الدولــي الصــادر بتاريــخ 7 نيســان/أبريل 2022. 19

إعادة هيكلة القطاع المالي . 1
إجراء تدقيق جنائي لحسابات مصرف لبنان.أ. 
إعادة هيكلة المصارف التجارية ومصرف لبنان، بما في ذلك مراجعة هيكل الحوكمة في مصرف ب. 

لبنان من خلال اعتماد إصلاحات وتشريعات واسعة النطاق.
إعادة رسملة القطاع المصرفي، والاعتراف بالخسائر وتوزيعها، وحماية صغار المودعين/ات.ت. 
الموافقة على قانون يفرض ضوابط على تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج.ث. 
إقرار قانون “الكابيتال كونترول”.ج. 

Iتنفيذ إصلاحات مالية . 2
تحسين المالية العامة وتقليص الدين العام غير المستدام من خلال اعتماد تدابير مدرة للدخل وتنفيذ أ. 

تدابير إصلاح إداري لضمان توزيع العبء الضريبي بطريقة أكثر إنصافًا وشفافيةً.
إقرار موازنة العام 2022، وهي خطوة أولى حاسمة في الاتجاه الصحيح بهدف الوصول إلى عجز ب. 

أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، يدعمه تعديل في تقييم الواردات للأغراض الجمركية 
والضريبية بحيث يعتمد على سعر صرف موحد.

إجراء إصلاحات السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة حصيلة ت. 
الإيرادات تدريجيًا.

مراجعة علاوات العاملين/ات في القطاع العام لاستئناف نشاط الإدارة العامة، مع الإشارة إلى أنّ ث. 
الحكومة أقرّت قانونًا يمنع التوظيف في القطاع العام (في العام 1994)، في حين هناك حالات كثيرة 

ب في المؤسسات العامة، ما أدّى إلى شللٍ وتعطيلٍ للخدمات العامة. من الاستقالات والتغيُّ
تحديث إطار إدارة المالية العامة، وتنفيذ قانون الشراء العام الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا، ج. 

وتمرير قانون المنافسة، وإصلاح نظام الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد ونظم التقاعد.

18. صندوق النقد الدولي، 2022/04/07.
19. تستند المعلومات التالية إلى ما جمعناه من معلومات، وهو مقتبس من: صندوق النقد الدولي، 2022/04/07.

4
تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة تبييض الأموال/تمويل 

الإرهاب بغية تدعيم الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث 
الإطار القانوني لمصرف لبنان وترتيبات الحوكمة والمساءلة؛

5
إقامة نظام للنقد والصرف 
يتّسم بالموثوقية والشفافية.

1
إعادة هيكلة القطاع المالي 

لكي تستعيد البنوك 
مقوّمات الاستمرار وقدرتها 

على تخصيص الموارد 
بكفاءة لدعم التعافي؛

2
Iتنفيذ إصلاحات مالية تضمن، مع إعادة 
الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، 

بقاء الدين في حدود مستدامة وخلق حيّز 
للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة 

الإعمار والبنية التحتية؛

3
إصلاح المؤسسات 

المملوكة للدولة، ولا سيما 
قطاع الطاقة، لتقديم 

خدمات ذات جودة دون 
استنزاف الموارد العامة؛
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إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة . 3
وضع خطة شاملة لاستعادة قطاع الطاقة واعتماد إطار جديد للمؤسسات المملوكة للدولة بهدف أ. 

تحسين حوكمة شركة كهرباء لبنان بشكل أساسي من خلال إنشاء هيئة ناظمة.

تعزيز الحوكمة، مكافحة الفساد، مكافحة تبييض الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب. 4
تعديل قانون السرية المصرفية..أ. 
تعزيز أطر الرقابة المصرفية، وقوانين مكافحة تبييض الأموال/تمويل الإرهاب، إلى جانب نُظُم ب. 

تأمين الودائع والإقرار بالأصول، وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل كامل.

إقامة نظام للنقد والصرف يتسم بالموثوقية والشفافية19. 5
توحيد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية.أ. 
خلق بيئة ملائمة للسيطرة على التضخم المفرط من خلال الانتقال إلى نظام نقدي جديد.ب. 
التركيز على إعادة بناء احتياطي لبنان من العملات الأجنبية والحفاظ على سعر صرف موحّد يحدده ت. 

السوق، ما سيُساعد على عمل القطاع المالي ويساهم في توزيع الموارد بشكل أفضل ويسمح 
باستيعاب الصدمات الخارجية.

وعود فارغة - الحكومة اللبنانية والإصلاحات المقترحة
عندمــا تــم التوصــل إلــى اتفــاق علــى مســتوى الخبــراء بيــن صنــدوق النقــد الدولــي والســلطات اللبنانيــة، أدركــت 
الأخيــرة الحاجــة إلــى الشــروع فــي الإصلاحــات فــي أقــربِ وقــتٍ ممكــنٍ (علــى الرغــم مــن مــرور ثــلاث ســنوات علــى 
الأزمــة الحاليــة، لــم يتــمّ الشــروع فــي أي قــرار أو إصــلاح علــى مســتوى السياســات العامــة حتــى الآن20)، ووافقــت 

علــى إنجــاز التدابيــر التاليــة قبــل أن ينظــر فيهــا مجلــس إدارة صنــدوق النقــد الدولــي:

“موافقــة مجلــس الــوزراء علــى اســتراتيجية إعــادة هيكلــة البنــوك التــي تُقــر بالخســائر التــي 	 
تكبدهــا القطــاع وتعالجهــا، مــع حمايــة صغــار المودعيــن/ات والحــد مــن الاســتعانة بمــوارد 

العامــة.” الدولة/المــوارد 
“موافقــة البرلمــان علــى تشــريع طــارئ ملائــم لتســوية الأوضــاع المصرفيــة مــن أجــل تنفيــذ 	 

ــا يُعــد  ــي - وهــو م ــدء فــي اســتعادة صحــة القطــاع المال ــوك والب ــة البن ــادة هيكل اســتراتيجية إع
ــم النمــو.” ــا لدع ــلًا جوهريً عام

ــكًا، كلًا علــى حــدة، بمســاعدة خارجيــة مــن خــلال التوقيــع علــى 	  ــر 14 بن “الشــروع فــي تقييــم أكب
ــة مرموقــة.” نطــاق التكليــف مــع شــركة دولي

“موافقــة البرلمــان علــى تعديــل قانــون الســرية المصرفيــة لمواءمتــه مــع المعاييــر الدوليــة 	 
لمكافحــة الفســاد والإزالــة الفعالــة للعقبــات أمــام إعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي والرقابــة عليه، 
ــة والتحقيــق فيهــا، واســترداد الأصــول”. ــم المالي وإدارة الضرائــب، وكذلــك الكشــف عــن الجرائ

الانتهاء من التدقيق ذي الغرض الخاص المتعلق بوضع الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان.”	 
“موافقــة مجلــس الــوزراء علــى اســتراتيجية متوســطة الأجــل لإعــادة هيكلــة الماليــة العامــة 	 

والديــن، وهــو أمــر ضــروري لإعــادة الديــون إلــى مســتوى يمكــن الاســتمرار فــي تحملــه، وإرســاء 
مصداقيــة السياســات الاقتصاديــة، وخلــق حيــز مالــي للإنفــاق الإضافــي علــى البنــود الاجتماعيــة 

وإعــادة الإعمــار”.
“موافقة البرلمان على موازنة 2022”.	 
“قيــام مصــرف لبنــان بتوحيــد أســعار الصــرف لمعامــلات الحســابات الجاريــة المصــرح بهــا، وهــو 	 

أمــر بالــغ الأهميــة لتعزيــز النشــاط الاقتصــادي، واســتعادة المصداقيــة والثقــة، مــع دعــم ذلــك 
بفــرض ضوابــط رســمية علــى رأس المــال”.

التزام السلطات اللبنانية “بالعمل بشكلٍ شامل”.21	 

20. مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية. 2022/03/09. “ما هي السياسات العامة التي تُصدِرُها الدولة اللبنانية؟”. 
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21. صندوق النقد الدولي، 2022/04/07. 
 (Lebanon Parliament Passes Amendments to Banking Secrecy Law) ”.22, أزهري، تيمور. 2022/07/26. “مجلس النواب اللبناني يقر تعديلات على قانون السرية المصرفية

رويترز. ثومسون رويترز.
23. جبيلي، مايا. 2022/09/01. “صندوق النقد: قانون السرية المصرفية في لبنان لا يزال تشوبه ‘أوجه قصور رئيسية’.” رويترز. ثومسون رويترز.

24. صندوق النقد الدولي. 2022/09/21. “خبراء الصندوق يختتمون زيارةً إلى لبنان”.

تــم تحقيــق القليــل مــن هــذه الالتزامــات حتــى اليــوم، ولــم يتــم وضــع آليــات تشــاركية. وعلــى الرغــم مــن أنّ البرلمــان 
أقــرّ “التعديــلات التــي طــال انتظارهــا علــى قانــون الســرية المصرفيــة”22 فــي 26 تموز/يوليــو 2022، إلا أنّ هــذه 
التعديــلات لــم تكــن متوافقــة مــع الاقتــراح الأصلــي، مــا دفــع نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســعادة الشــامي إلــى 
هــا لا ترفــع الســرية المصرفية تمامًا، بل تســمح  طلــب الحصــول علــى ملاحظــات صنــدوق النقــد الدولــي، وذلــك لأنَّ
“لبعــض الهيئــات الحكوميــة برفــع الســرية بشــكل خــاص فــي قضايــا التحقيقــات الجنائية، منهــا الإثراء غير المشــروع 
ــى  ــه إل ــي ملاحظات ــد الدول ــدوق النق ــدّم صن ــل الإرهــاب”. وفــي أيلول/ســبتمبر 2022، ق وتبييــض الأمــوال وتموي
الســلطات اللبنانيــة بــأنّ مشــروع القانــون المقتــرح “لــم يُعالِــج ‘أوجــه القصــور الرئيســية’“ ويجــب إعــادة صياغتــه.23 

فــي أيلول/ســبتمبر 2022، توصّلــت بعثــة صنــدوق النقــد الدولــي إلــى بيــروت إلــى الاســتنتاج التالــي: “الاقتصــاد 
اللبنانــي لا يــزال يعانــي مــن ركــود شــديد” “ولا يــزال التقــدم فــي تنفيــذ الإصلاحــات (...) بطيئًــا للغايــة”. شــدّد 

صنــدوق النقــد الدولــي فــي بيانــه الصحفــي علــى ضــرورة توفيــر الحمايــة الكاملــة 
لصغــار المودعيــن/ات، فضــلًا عــن إعــداد موازنــة موثوقــة لعــام 2023 فــي حينهــا، 
علــى أن تشــمل ســعر صــرف واقعيًــا وموحّــدًا، إلــى جانــب “التدابيــر اللازمــة لزيــادة 

ــرادات.” 24 الإي

فــي ضــوء ذلــك، يواجــه الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي معارضــةً متزايــدة 
مــن جانــب النُخَــب الاقتصاديــة والسياســية المتواطئــة، إدراكًا منهــا بــأنّ التوزيــع 

المحتمــل للخســائر الماليــة لــن يكــون فــي صالحهــا. ومــن بيــن الأصــوات المُعارِضــة، حــدّدت بعــض الشــخصيات 
السياســية بوضــوح مطالــب المصــارف ومصالحهــا، وهــي تُدافِــع عنهــا، مثــل النائبَيــن ابراهيــم كنعان (التيــار الوطني 
الحــر) وجــورج عــدوان (القــوات اللبنانيــة) اللذيــن يمثــلان لجنــة المــال والموازنــة النيابيــة. ويلجــأ آخــرون، مثــل الأميــن 
العــام لحــزب اللــه حســن نصــر اللــه، إلــى اســتخدام مــوارد النفــط والغــاز المحتملــة داخــل الأراضــي اللبنانيــة التــي مــا 
ــر) كبديــل ســحري للاتّفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي، ولتجــاوُز أي  ــزاع (حتــى تاريــخ كتابــة التقري زالــت موضــوع ن

إصلاحــات ضروريــة.

هــذه  مــن  القليــل  تحقيــق  تــم 
الالتزامــات حتــى اليــوم، ولــم يتــم 

تشــاركية. آليــات  وضــع 
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شروط صندوق النقد الدولي وسياسة 
التقشّف وتكاليفها الاجتماعية الباهظة

تتمحــور معظــم المخــاوف المتعلّقــة بالاتّفــاق المحتمــل مــع صنــدوق النقــد الدولــي حــول الإصلاحــات وعجــز و/أو 
عــدم اســتعداد الســلطات اللبنانيــة لتنفيذهــا. لا يــزال التأثيــر الاجتماعــي لهــذه الإصلاحــات التــي يدعمهــا صنــدوق 
ــا إلــى حــدٍّ كبيــر عــن الخطابــات  النقــد الدولــي، وتحديــدًا تدابيــر التقشــف المســتوحاة مــن “إجمــاع واشــنطن”، غائبً
ــة الباهظــة فــي ســياقات أخــرى25. فــي العــادة،  ــق موضــوع التكاليــف الاجتماعي ــت الأبحــاث والوثائ العامــة. تناول
ــف الهيكلــي”، مثــل خفــض النفقــات العامــة،  ــذ “برامــج التكيّ ــدان تنفي يشــترط صنــدوق النقــد الدولــي علــى البل
وتحريــر التجــارة، ووضــع ضوابــط علــى الاســتثمار ورأس المــال، وتحريــر الشــركات 
المملوكــة للدولــة وخصخصتهــا. وعلــى مــرّ الســنوات، تحوّلــت هــذه السياســات 
ــا  ــة العامــة، لكنّه ــحٍ للأوضــاع المالي ــى تصحي ــة إل ــا مــن إصلاحــات هيكلي تدريجيً
غالبًــا مــا تُمثّــل إصلاحــات علــى أســاس “مقــاس واحــد يناســب الجميــع” ولا تأخــذ 
بالاعتبــار الســياق الفريــد لــكلّ بلــد، ولا تُعالِــج أوجــه عــدم المســاواة أو تلتــزم 
بأهــداف إنمائيــة علــى المــدى البعيــد. بــل علــى العكــس، أظهــرت الأبحــاث أنّهــا 

تســاهم فــي زيــادة أوجــه عــدم المســاواة والفقــر.26

شــهدت البلــدان المجــاورة مثــل الأردن ومصــر وتونــس التــي طبّقــت إصلاحــات وسياســات مدعومــة مــن صنــدوق 
ــرٍ مباشــر عــن رفــض شــروط  ــة والاحتجاجــات كتعبي ــات الاجتماعي ــة مــن الاضطراب ــي، موجــات متتالي النقــد الدول
“مؤسســات بريتــون وودز” فــي الثمانينــات والتســعينات27. فــي الأردن، أدّى تقليــص برامــج الحمايــة الاجتماعيــة 
وتوجيههــا بنــاءً علــى طلــب صنــدوق النقــد الدولــي إلــى تزايــد التحــركات للمطالبــة بحقــوق العامليــن/ات والحمايــة 
الاجتماعيــة 28. وفــي تونــس، خــلال “انتفاضــة الخبــز”،29 اندلعــت الاحتجاجــات ضــد ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية 
مثــل المــواد الغذائيــة والمحروقــات والغــاز. وفــي حيــن أنّ بعــض الســلع الغذائيــة الأساســية لا تــزال مدعومــة فــي 
تونــس حتّــى اليــوم، أعلنــت الحكومــة عــن خفــض هــذا الدعــم اعتبــارًا مــن العــام 2023 - وهــو قــرار تــم اتخــاذه في ضوء 
المحادثــات الجاريــة حــول تجديــد محتمــل لاتّفــاقٍ مــع صنــدوق النقــد الدولــي30. كمــا أنَّ تدابيــر التقشــف التــي شــجّع 

عليهــا صنــدوق النقــد الدولــي شــكّلت حافــزًا لتحــركات ومطالــب الكثيــر مــن العامليــن/ات فــي تونــس.31

وبالمثــل، عمّــت الاحتجاجــات شــوارع مصــر عــام 1977، بعــد يــوم واحــد مــن إعــلان الحكومــة رفــع الدعــم عــن الســلع 
الاســتهلاكية مــن أجــل الحصــول علــى مســاعدات مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة. فاضطــرّ الرئيــس أنور الســادات 

فــي نهايــة المطــاف إلــى التراجــع عــن قــرار خفــض الدعــم.32

مؤخّــرًا، ومــن المنطلــق نفســه، شــجّع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي اعتمــاد المســاعدات النقديــة 
المســتهدفة لتحــلّ محــلّ الدعــم فــي كل مــن مصــر وتونــس. تشــير الأدلّــة إلــى أنّ برامج المســاعدة النقديــة محدودة 
ــر المباشــرة لقيــاس مســتوى  ــار بالوســائل غي ــر، إذ تعتمــد علــى منهجيــات الاســتهداف القائمــة علــى الاختب التأثي
ــى  ــؤدّي إل ــن 46% و96%، وت ــراوح بي ــة تت ــا معــدلات إقصــاء مرتفع ــي له الدخــل (Proxy Means Test – PMT)، الت
تهميــش شــرائح كبيــرة مــن الســكان33 . إضافــةً إلــى ذلــك، قــد تكــون لهــا تداعيــات ســلبية علــى الاســتقرار الاجتماعي 

فــي الســياقات الهشّــة أساسًــا. 34

“برامــج  أنّ  الأبحــاث  أظهــرت 
التكيّــف الهيكلــي” تســاهم فــي 
المســاواة  عــدم  أوجــه  زيــادة 

والفقــر. 
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ــا  ــة فــي تصميمه ــر ديمقراطي ــي غي ــدوق النقــد الدول ــي يدعمهــا صن ــر البرامــج الت ــك، تُعتبَ ــرًا، والأهــمّ مــن ذل أخي
وتنفيذهــا. فهــي تُخفّــض الإنفــاق الاجتماعــي بشــكلٍ غيــر متناســب، وتزيــد الضرائــب التنازليــة، وتحدّ مــن الميزانيات 
المخصصــة للتعليــم والرعايــة الصحيــة35، ولا تُقــرّ بالهشاشــة المؤسســية للبلــدان ذات الدخل المتدنّي والمتوسّــط، 
مــع الإبقــاء علــى مســتوى عــالٍ مــن التبعيــة نتيجــةً لخدمــة الديــن. لقــد كان لتدابيــر التقشــف هــذه، المقرونــة بتنفيــذ 
برامــج المســاعدة الاجتماعيــة المســتهدفة36  وتفكيــك آليــات الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة (المحــدودة)، تكاليــف 

اجتماعيــة باهظــة.

علــى ســبيل المثــال، فــي مصــر عــام 1991، تســبّبَ ذلــك تحديــدًا بارتفــاع الأســعار الزراعيــة وأســعار الكهربــاء والبتــرول 
ثلاثــة أضعــاف، مــع خفــض التعريفــات وإلغــاء العوائــق غيــر الجمركيــة37. وفــي العــام 2016، فقَــدَ الجنيــه المصــري 
أكثــر مــن نصــف قيمتــه فــي غضــون أيــام، مــا أدى إلــى تقلّــص مدخــرات المودعيــن/ات وارتفــاع معــدلات التضخــم 
بشــكلٍ جنونــيّ، ووقــع 5% (5 ملاييــن) مــن المواطنيــن/ات المصرييــن/ات فــي دائــرة الفقــر - بلــغَ معــدل الفقــر %32.5 
بحلــول38 2018 . وكان صنــدوق النقــد الدولــي قــد خطّــط لخفــض قيمــة الجنيــه المصــري بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق نمــو 
فــي الصــادرات المصريــة، وذلــك بهــدف دعــم الحســابات الوطنيّــة ومواجهــة خطــر تصاعُــد مســتويات الديــون غيــر 

المســتدامة. ولكــنْ، إذا وضعنــا قطــاع النفــط والغــاز جانبًــا، لــم يتحقّــق أي نمــوّ ملمــوس فــي الصــادرات.

فــي حالــة لبنــان، لا تــزال تداعيــات الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي غيــر واضحــة، كــون المفاوضــات لــم تتوصّــل 
ســوى إلــى اتفــاق علــى مســتوى الخبــراء. بالتالــي، لا بــدّ مــن دراســة الشــروط والتدابيــر السياســاتية والإصلاحــات 

ــع التأثيــر الاجتماعــي والسياســي المحتمــل. المقترحــة مــن أجــل توقُّ

بالنظــر إلــى الوضــع الحالــي فــي البلــد، ثمّــة حاجــة ماسّــة إلــى إصلاحــات منهجيــة - وكذلك على مســتوى السياســات 
العامــة – مــن أجــل ضمــان التعافــي الاجتماعي-الاقتصــادي علــى المــدى القريــب، ومعالجــة الثغــرات الهيكليــة نحــو 

مجتمــعٍ ووطــنٍ أكثــر عــدلًا علــى المــدى البعيــد.

تأتــي الإصلاحــات المدعومــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي، ولا ســيما تدابيــر التقشــف، بتكلفــة اجتماعيــة باهظــة قــد 
لا يتعافــى منهــا ســكّان البلــد.

المقترحــة،  السياســات  وتدابيــر  الدولــي  النقــد  ركائــز شــروط صنــدوق  علــى  الضــوء  التالــي  الجــدول  يُســلّط 
والتحديــات الكامنــة فيهــا، والتكاليــف الاجتماعيــة المتوقّعــة، فضــلًا عــن الإصلاحــات البديلــة الممكنــة علــى 

العامــة. السياســات  مســتوى 

ركائز شروط صندوق النقد الدولي وتداعياتها الاجتماعية-الاقتصادية
إعادة هيكلة القطاع المالي

الإصلاحات الممكنةالتداعيات الاجتماعية/الاقتصاديةالتحديات الداخليةتدابير السياسات الموازية

إجراء تدقيق جنائي لحسابات  	
مصرف لبنان

إعادة هيكلة المصارف  	
التجارية ومصرف لبنان

إعادة رسملة القطاع  	
المصرفي

إقرار قانون “الكابيتال  	
كونترول”

 عدم وجود إجماع سياسي. 	
يتطلّب تشريعات، الأمر  	

الذي يستغرق سنوات في 
لبنان. ولغاية الآن، لا يتوفّر 
حتى مشروع قانون في هذا 

الخصوص، والمصارف تُعارِض 
هذا الطرح.

يتطلّب الاتفاق على الخسائر. 	

كان ينبغي اعتماد قانون الكابيتال  	
كونترول في مرحلة مبكرة 

لتجنّب تهريب رؤوس الأموال 
لدى كبار المودعين/ات. فاعتماد 
هذا القانون اليوم سيؤثّر بشكلٍ 

أساسي على صغار المودعين/
ات، الأمر الذي ترفضه عمومًا 
الجهات الفاعلة في المجتمع 

المدني في مختلف المجالات.

وضع تشريعات مصرفية لمنع  	
عمليات الاحتيال وسوء الإدارة 

المصرفية.
فرض رقابة مستقلة على مصرف  	

لبنان والقطاع المصرفي.
فرض بيع الأصول المصرفية من  	

أجل إعادة رسملة القطاع وتعويض 
خسائر صغار المودعين/ات، حيث تمّ 

تحميلهم/هنّ العبء الأكبر للأزمة 
حتى الآن.

ملاحقة أعضاء مجالس المصارف  	
وإداراتها العليا، وكذلك مصرف 

لبنان.

 Uncovered: The Role of the IMF in »35. شندول، جيهان وآخرون. أيلول/سبتمبر 2022. »الكشف عن دور صندوق النقد الدولي في تقليص الحماية الاجتماعية، دراسات حالات من تونس والأردن والمغرب
.https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/19559.pdf .مؤسسة فريدريش إيبرت .Shrinking the Social Protection, Case Studies from Tunisia, Jordan and Morocco

36. المرجع نفسه.
37. غنام، عمر، وكريم مجاهد. 2022. »الإقراض من أجل التنمية في حالة مصر: بين الحقيقة والسراب.« شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.

 Egypt’s poverty rate dropped to 29.7% in 2019/20: CAPMAS  .»2022/10/17. »انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في 20/2019: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .Ahram Online .38
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تنفيذ الإصلاحات المالية

الإصلاحات الممكنةالتداعيات الاجتماعية/الاقتصاديةالتحديات الداخليةتدابير السياسات الموازية

إقرار موازنة العام 2022 	
تحديث إطار الإدارة في  	

القطاع العام
تحسين التمويل العام  	

ومعالجة العجز عن إبقاء 
الدين في حدود مستدامة

إجراء إصلاحات في  	
السياسة الضريبية والإدارة 

العامة
مراجعة علاوات موظفي/ 	

ات القطاع العام

على الرغم من وجود  	
أصوات مُعارِضة كثيرة 

في صفوف النواب، تم 
أخيرًا إقرار الموازنة في 26 
أيلول/سبتمبر. لا تتضمن 

الموازنة خارطة طريق 
واضحة للاستدامة المالية 

والاقتصادية، وتشمل 
عجزًا وستؤدّي على الأرجح 

إلى عجز أكبر، وتضخّم 
أكبر، وارتفاع إضافي في 
الأسعار. كما لم يتمّ بعد 

اعتماد الجدول الزمني 
للتنفيذ ولم يتم الاتفاق 

على سعر الصرف.

إنَّ طلب “تحديث” القطاع العام ليس جديدًا. لطالما  	
نادت به الجهات المانحة الدولية. خلال فترة ما 

بعد الحرب، أدّى ذلك إلى تجميد التوظيفات في 
القطاع العام (بدءًا من العام 1994) وتحويل العديد 
من الخدمات العامة لصالح شركات خاصة، كما 
في حالة مؤسسة كهرباء لبنان. وفي لبنان، أدّت 

الاستعانة بمصادر خارجية إلى بروز ظاهرة الزبائنية: 
1) إعطاء الأولوية للشركات المرتبطة بجهات 

سياسية39،  2) عدم تحسين أوضاع القوى العاملة40،  
3) اعتماد الزبائنية في التوظيفات، حيث لا تمرّ من 
خلال مجلس الخدمة المدنية ولا تخضع لامتحانات 

تُقيّم كفاءة المرشحين/ات.41
يجب أن تكون عملية إعادة هيكلة الديون مدعومة  	

بنصٍّ قانوني. فإعادة الهيكلة تتطلّب سندات دين 
جديدة من جانب الدولة في حال كان الدين بعملة 
أجنبية. يتجاوز إجمالي الدين بالعملات الأجنبية 30 
مليار دولار أمريكي من حيث القيمة الاسمية لدى 
المصارف اللبنانية ومصرف لبنان والمستثمرين 
الأجانب. وقد أدى تراجُع سندات اليوروبوند (%7 

في السوق الثانوية) إلى انخفاض كبير في قيمتها. 
وعلى الرغم من أنّه قد يُنظر إلى هذا الأمر كفرصة 

للدولة لتقديم عرض شراء عام لفكّ ارتباطها 
بدائنيها بكلفة أقل، إلا أن إعادة تخصيص الموارد 

لخدمة الدين تأتي غالبًا على حساب الحماية 
الاجتماعية وبرامج الحدّ من الفقر، مثل معاشات 

التقاعد وآليات الضمان الاجتماعي.
ع صندوق النقد الدولي زيادة ضرائب القيمة  	 شجَّ

المضافة تدريجيًا إلى 20%، ما يؤثر بالدرجة الأولى 
على المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط 

والمتدنّي. كما شجع صندوق النقد الدولي على 
زيادة الضرائب على البنزين والتبغ والكحول وغيرها 

من الضرائب غير المباشرة، وبدرجة أقل زيادة 
الضرائب المباشرة، وخاصّةً الضرائب على إيرادات 
الفوائد من 5% إلى 7%، وكذلك زيادة ضريبة دخل 

الشركات من 15% إلى %17.
أعرب صندوق النقد الدولي عن هواجسه بشأن  	

مشروع قانون أجور القطاع العام ونظام التقاعد 
لموظفي/ات القطاع العام، بما في ذلك تمويل 

التصحيحات والزيادات على أجور القطاع العام. 
وفي ظل تراجُع قيمة الليرة اللبنانية، والاستقالات 

الكثيرة والإضرابات في المؤسسات العامة، 
والقانون الذي يمنع تعيين موظفين/ات جدد في 

القطاع العام منذ عام 1994، من المهم إعادة تقييم 
حجم القطاع العام ومعالجة ما فيه من شوائب من 

دون تعطيل الأشغال والخدمات العامة.

إعادة هيكلة الحيّز المالي: 	
وضع سياسة مالية عادلة  	

ومنصفة مع فرض 
ضرائب تصاعدية واعتماد 

الضريبة على الثروات
يجب أن تفرض السياسة  	

المالية أيضًا ضرائب 
محددة على المعاملات 

المالية التجارية
إعادة توزيع الإنفاق العام  	

بطريقة صحيحة من 
أجل تمويل نظام ضمان 

اجتماعي مستدام وشامل 
بالدرجة الأولى

إعادة هيكلة القطاع العام  	
من أجل عمليات أكثر 

كفاءة مع تعزيز الشفافية 
والمساءلة

إعادة هيكلة الدين العام 	

 ،Do Political Connections Reduce Job Creation? Evidence from Lebanon »39. ديوان، اسحق، وجمال ابراهيم حيدر. 2017. »هل تقلل الروابط السياسية من خلق فرص العمل؟ أدلة من لبنان
ورقة عمل رقم 70، مركز التنمية الدولية في جامعة هارفرد، هارفرد.

40. المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، »المياومون في الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات: انتهاك لحقوق العمال وتجاوز للقوانين«، تموز/يوليو 2013 
.Aix-Marseille جامعة :Aix-en-Provence .أطروحة دكتوراه .Le clientélisme au travail. Une sociologie de l’arrangement et du conflit dans le Liban contemporain.2020 .41. سكالا، ميكيلي
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إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة

الإصلاحات الممكنةالتداعيات الاجتماعية/الاقتصاديةالتحديات الداخليةتدابير السياسات الموازية

وضع خطة شاملة في  	
قطاع الطاقة

الشراكات بين القطاعين  	
العام والخاص 

والخصخصة

عدم وجود تشريعات توضح حوكمة الدولة  	
ودورها ومسؤولياتها كمالكة للمرافق العامة 

أو كجهة مسؤولة عن إدارة هذه المرافق.
نَ القانون رقم 462 بشأن  	 في العام 2002، تضمَّ

تنظيم قطاع الكهرباء إعادة هيكلة القطاع 
وتفكيكه وإنشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء. 

كان الهدف من إعادة الهيكلة تحرير أقسام 
التوليد والتوزيع تحت إدارة القطاع الخاص مع 

ضمان الإشراف المستقلّ من قبل الهيئة 
الناظمة لقطاع الكهرباء بموجب توجيهات 

سياساتية من وزارة الطاقة والمياه، لتنظيم 
التعريفات وتحديدها، وإصدار التراخيص 

والتصاريح، وضمان الشفافية والمنافسة. غير 
أنّ تنفيذ هذه الرؤية لا يزال معطّلًا. في العام 
2011، كان من المفترض إجراء مراجعة شاملة 

للقانون رقم 462 من أجل معالجة الثغرات 
الموجودة في الإطار التشريعي الحالي، لكنّ 

مجلس الوزراء لم يستكمِل هذه الإجراءات.

ستؤدي الخصخصة إلى تحويل  	
الخدمات والحقوق الحيوية 

والأساسية إلى سلع غير متاحة 
لجميع المواطنين/ات، وخاصةً 
الذين قد يكونون بأمسّ الحاجة 

إليها

إقرار قانون يمنع بيع أصول  	
الدولة من جهة، وخصخصة 

جميع الخدمات والحقوق 
العامة من جهة أخرى.

إنشاء عمليات مساءلة  	
شفافة لإدارة المؤسسات 
المملوكة للدولة من أجل 

إلغاء منطق الزبائنية والحدّ 
من تأثير الأحزاب التقليدية.

تعزيز الحوكمة 

الإصلاحات الممكنةالتحديات الداخليةتدابير السياسات الموازية

لم يحصل التعديل على إجماعٍ في  	تعديل قانون السرية المصرفية 	
البرلمان. وقد تناول بنودًا متعلقة 

بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، 
إلخ. في الأوّل من أيلول/سبتمبر 
2022، اعتبر صندوق النقد الدولي 

أنّ التعديلات غير كافية وطلب من 
المسؤولين مراجعة مشروع القانون.

إلى جانب الحوكمة، ينبغي إقرار إصلاحات هيكلية للعمليات  	
والمؤسسات الديمقراطية، وذلك لضمان مشاركة المواطنين/ات 
بشكل فعّال في عملية صنع السياسات (لا سيما من خلال إجراء 

انتخابات نزيهة، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، والمؤسسات 
الديمقراطية السليمة والفعّالة).

رفع السرية المصرفية من أجل التحقيق بشكل صحيح في عمليات  	
تبييض الأموال أو الإثراء غير المشروع.

إنشاء نظام نقد وصرف يتسم بالموثوقية والشفافية

الإصلاحات الممكنةالتداعيات الاجتماعية/الاقتصاديةالتحديات الداخليةتدابير السياسات الموازية

إزالة الأنظمة والعوائق أمام عمليات سوق الصرف  	
الأجنبي وإنشاء منصة شفافة لصرف العملات 

الأجنبية.
الحدّ من الاستخدام غير الفعال للاحتياطي  	

بالعملات الأجنبية من خلال إقرار قانون “الكابيتال 
كونترول” والاستغناء التدريجي عن برنامج دعم 

العملات الأجنبية الحالي.
استعادة السيطرة على كمية النقد المتداول  	

والحدّ من طباعة العملات من خلال إلغاء تعميم 
مصرف لبنان رقم 151، الذي يستردّ “اللولارات” 

بطباعة المزيد من الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية، 
وعن طريق تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحصيل 

الإيرادات المالية، فضلًا عن إتاحة حيز مالي لإنشاء 
“نظام مناسب للحماية الاجتماعية”.

رفضت المصارف تحديد  	
سعر صرف موحد، حيث 
تعلن عن خسائرها وفقًا 
لسعر الصرف الرسمي. 

ولا يزال هناك العديد من 
أسعار الصرف المتداولة 

لغاية الآن.

من الضروري تثبيت سعر الصرف  	
والسيطرة على التضخم المفرط. 

غير أنّ الطريقة التي يتم بها 
تنفيذ ذلك قد تنطوي على تدابير 

تقشفيّة، مع تكاليف اجتماعية 
عالية.

وكان صندوق النقد الدولي قد  	
عَ على اعتماد سعر صرف  شجَّ

ثابت، مُحذّرًا من التكاليف الباهظة 
التي قد تنجم عن ذلك.

غير أنّ أسعار الصرف الحالية  	
المتعددة لها تأثير اجتماعي غير 

متناسب، وتؤدي إلى الإفقار 
السريع للطبقة الوسطى تحديدًا.

تطوير نظام موحّد وشفاف  	
وموثوق لتحديد قيمة 

العملة المحلية والحدّ من 
تقلّبات السوق.
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بــدلًا مــن تدابيــر التقشــف، يتعيّــن علــى الحكومــة والمصــارف والجهــات الاجتماعيــة تحديــد السياســات التــي 
تســمح بالتعافــي مــن خــلال خلــق فــرص العمــل ودفــع عجلــة الإنتاجيــة. يجــب أن يتــم ذلــك مــع إعطــاء الأولويــة 
للحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة علــى مســتوى السياســات العامــة، فــي ســياق نظــام حمايــة اجتماعيــة هــشّ، وغيــر 

فعّــال، وإقصائــي،42 حيــث يقــع 82% مــن الســكان فــي دائــرة الفقــر المتعــدد الأبعــاد.43

وتبــرز مخــاوف أخــرى تتعلــق بالخلــل الهيكلــي فــي موازيــن القِــوى. لطالمــا اعتُبــر صنــدوق النقــد الدولــي أداةً تعمــل 
علــى تعزيــز المصالــح الاقتصاديــة الأمريكيــة والأوروبيــة نتيجــة نظــام الحصــص فــي الصنــدوق (أو “نظــام الكوتــا”). 
د مــن خــلال القــوة التصويتيــة للبلــدان الأعضــاء، مــا  فالوصــول إلــى المــوارد الماليــة لصنــدوق النقــد الدولــي يُحــدَّ
ــن/ ــي ومكانتهــا فــي الاقتصــاد العالمــي. كمــا أنَّ المواطني ــدوق النقــد الدول ــي تجــاه صن ــا المال يعكــس التزامه
ات والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي لا يثقــون بالمؤسســات العامــة اللبنانيــة ولا بقدرتهــا علــى خــوض 

مفاوضــات تقنيــة مــع الصنــدوق.

يأتــي هــذا الشــكّ وانعــدام الثقــة وســط ســياق يتّســم بتاريــخ مــن الســيطرة علــى مــوارد الدولــة مــن جانــب النُخَــب 
الاقتصاديــة والسياســية، والفســاد، والزبائنيــة، وغيــاب الإرادة السياســية لإجــراء إصلاحــات شــاملة وهيكليــة.

42. سكالا، ميكيلي. 2022. »مقاربة تقاطعيّة للضمان الاجتماعي. نحو حماية اجتماعيّة شاملة في لبنان«. مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية.
43. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). 2021. »الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان (2019-2021). واقع أليم وآفاق مبهمة.« 
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ــي  ــار جَمَاع ــى إفق ــؤدّي إل ــا ت ــةً وأنّه ــة باهظــة، خاصّ ــف اجتماعي ــان تكالي ــي لبن ــة المســتمرة ف ــى الأزم ــب عل تترتّ
للســكان وإعــادة توزيــع الطبقــات الاجتماعيــة. فــي هــذا الســياق، حيــث 53% فقــط مــن الســكان كانــوا يســتفيدون 
مــن أحــد أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة قبــل الأزمــة، ومــع انخفــاض هــذه النســبة حاليًــا بشــكلٍ مُقلق يومًــا بعد يوم، 

يجــب علــى كلّ مناقشــة أو سياســة معنيّــة بالتعافــي أن تضــع الحمايــة الاجتماعيــة ضمــن أولوياتهــا القصــوى.

وبالفعــل، تســبّبت الأزمــة الاقتصاديــة بتضخيــم إطــار الحمايــة الاجتماعيــة المشــرذم وغيــر الفعّــال والإقصائــي، 
مــا أدّى إلــى حرمــان شــرائح واســعة مــن التأميــن والضمــان الاجتماعــي. فبرامــج الضمــان الاجتماعــي الوطنيــة، 

ســواء الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لموظّفــي/ات القطــاع الخــاص 
أو التعاونيــات الخاصــة بموظفــي/ات القطــاع العــام والســلك العســكري والقــوى 
الأمنيــة، متاحــة حصــرًا للعامليــن والعامــلات فــي القطــاع النظامــي، مــا يــؤدي 

إلــى بقــاء مــا يُســمى “الطبقــة الوســطى المفقــودة” مــن دون تأميــن.

بالنســبة إلــى الفئــات النــادرة التــي مــا زالــت تســتفيد مــن التأميــن الاجتماعــي، 
التــي  التقديمــات  إلــى تقليــص  العملــة  الماليــة وتدهــور قيمــة  الأزمــة  أدت 
يحصلــون عليهــا بشــكلٍ ملحــوظ (علــى ســبيل المثــال، بالــكاد يغطــي الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 10% مــن الفاتــورة الطبيــة، مقارنــةً بنســبةٍ كانــت 

تُلامــس الـــ90% قبــل الأزمــة) أو معاشــاتهم التقاعديــة وتعويضــات نهايــة الخدمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ترفــض 
المستشــفيات ومرافــق الرعايــة الصحيــة أي مدفوعــات عــن طريــق صناديــق الضمــان الاجتماعــي العامــة.

بالتالي، يجب أن تُشكّل الحماية الاجتماعية الشاملة ركيزة أساسية لأي إصلاح هيكلي للسياسات العامة.

ــاءً علــى الأمثلــة مــن الشــرق  ــة اللبنانيــة وصنــدوق النقــد الدولــي، وبن ــرة بيــن الدول ــاءً علــى المناقشــات الأخي بن
الأوســط وشــمال أفريقيــا وبلــدان الجنــوب، تــؤدي شــروط صنــدوق النقــد الدولــي وتدابيــر التقشــف التــي تنتــج 
ــدٍ مــن التدهــور فــي الظــروف  ــة باهظــة مــن شــأنها أن تتســبّب بمزي ــى تكاليــف اجتماعي عنهــا بطبيعــة الحــال إل
المعيشــية فــي لبنــان. يعتمــد نهــج صنــدوق النقــد الدولــي للحمايــة الاجتماعيــة علــى برامــج المســاعدة الاجتماعية 
التــي تســتهدف الفقــراء وعلــى خفــض النفقــات الاجتماعيــة المرتبطــة بالحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة (حتــى فــي 
ــل الشــكل الوحيــد للحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة فــي البلــد وبقــيَ  أكثــر أشــكالها رجعيّــةً - أي “الدعــم” الــذي كانَ يُمثِّ

كذلــك إلــى حيــن تــمّ رفعــه مؤخّــرًا).

ــر هشاشــةً مــن خــلال برامــج  ــد معــدلات الفقــر، فــإن اســتهداف الفئــات الأكث ــه مــع تزاي ولا داعــي للإشــارة إلــى أن
شــبكات الأمــان الاجتماعــي لــن يكــون لــه تأثيــر محــدود جدًا فحســب، بل يُهــدّد أيضًا “الســلم” الأهلي الهشّ أساسًــا.44 

ــه عــام 2019، دعــا صنــدوق النقــد الدولــي الحكومــة إلــى تخصيــص 0.5% مــن الناتــج المحلــي  مــن خــلال توصيت
الإجمالــي لتوســيع نطــاق المســاعدات الموجّهــة للفقــراء والأشــخاص الذيــن يُعانــون مــن أوضــاع هشّــة، علــى أن 
يتــم تمويلهــا مــن خــلال رفــع الدعــم عــن الكهربــاء (0.7% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي)، مــع المطالبــة فــي الوقــت 
نفســه بزيــادة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة مــن 11% إلــى 15% أو مــن 11% إلــى 20%. وقــد ســاهمت هــذه 
ــا، وخصوصًــا رفــع الدعــم عــن الكهربــاء والمحروقــات، فــي تزايــد حــالات الفقــر.  التدابيــر، التــي تــم تنفيذهــا جزئيً
فــي هــذا الســياق، وبينمــا أثنــت جهــات كثيــرة علــى الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي باعتبــاره ســبيلًا للإنقــاذ 
فــي ظــلّ الأزمــات الحاليــة، وخصوصًــا لإخــراج لبنــان مــن وضعــه المالــي المتدهــور، إلّا أن التركيــز علــى مؤشــرات 

الاقتصــاد الكلــي فقــط هــو نهــجٌ خاطــئ.

44. لمزيد من المعلومات حول تأثير الاستهداف وتحديدًا »الاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل« في لبنان، راجع/ي: مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية، أيار/
مايو 2022..

الاقتصاديــة  الأزمــة  تســبّبت 
بتضخيــم إطــار الحمايــة الاجتماعية 
المشرذم وغير الفعّال والإقصائي، 
مــا أدّى إلــى حرمــان شــرائح واســعة 
من التأميــن والضمان الاجتماعي.
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ر خســائر لبنــان بنحــو 80 مليــار دولار أمريكــي، فــإنّ قــرض صنــدوق النقــد الدولــي المُقتــرح والبالــغ  فــي حيــن تُقــدَّ
ــن مــع  ــن إضافيي ــق لدائني ــد الطري ــه ربّمــا يمهّ ــا أنَّ ــد، علمً ــكاد يغطــي احتياجــات البل ــارات دولار أمريكــي بال 3 ملي

شــروطهم الخاصــة، وذلــك لأنَّ التكاليــف الاجتماعيــة المترتّبــة عنــه باهظــة.

إنَّ النهــج المرتكــز علــى مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي لا يكفــي لتشــخيص الأزمــة الحاليــة فــي لبنــان ووضــع البلــد 
علــى ســكّة التعافــي. فالأمــر يحتــاج إلــى إصــلاح منهجــي معمّــق يشــمل، فــي 
 ، جوهــره، إعــادة النظــر فــي العقــد الاجتماعــي بيــن المواطنيــن/ات ودولتهــم/نَّ
ونقاشًــا واتفاقًــا عامًــا حــول الشــكل الــذي ســتتّخذه هــذه الدولــة، والمســؤوليات 
التــي يجــب أن تفــي بهــا تجــاه المواطنيــن/ات. وهــذا يســتدعي أولًا الإصــلاح 
ــر  ــة وخاضعــة للمســاءلة، فضــلًا عــن تطوي ــاء مؤسســات قوي الديمقراطــي وبن
سياســات متكاملــة وتنفيذهــا، بــدءًا بإقــرار سياســة اجتماعيــة شــاملة وإصــلاح 

النظــام القضائــي.

يجــب أن ترتكــز السياســة الاجتماعيــة الســليمة علــى إعــادة النظــر فــي الحيّــز المالــي وإعــادة هيكلتــه بطريقــة 
ــر  ــدٍ أكث ديمقراطيــة ومســتدامة، بهــدف أساســي هــو تمويــل أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة كركيــزة لبل

احترامًــا لمبــدأ العدالــة الاجتماعيــة.

الأمــر يحتــاج إلــى إصــلاح منهجــي 
جوهــره،  فــي  يشــمل،  معمّــق 
إعــادة النظــر في العقد الاجتماعي 
 . بيــن المواطنيــن/ات ودولتهــم/نَّ
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التوصيات

يتعيّن على الدولة اللبنانيّة

القوانيــن 	  بإقــرار  والبــدء  الاجتماعيــة  للحمايــة  المتكاملــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية  اعتمــاد 
البلــد. فــي  الشــاملة  الاجتماعيــة  الحمايــة  أرضيــات  لتنفيــذ  والمراســيم 

د بشــكلٍ خــاص 	  وضــع سياســة اجتماعيــة متكاملــة - تكــون الحمايــة الاجتماعيــة ركيزتهــا - وتُشــدِّ
علــى تفعيــل ســوق العمــل بالإضافــة إلــى تعزيــز القطاعــات الإنتاجيــة فــي البلــد وتشــجيعها.

ــى 	  ــة عل ــة واعتمــاد الضريب ــب تصاعدي ــة مــع فــرض ضرائ ــة منصفــة وعادل وضــع سياســة مالي
الثــروات والضريبــة علــى الأعمــال لتمويــل خطــة التعافــي، علــى المــدى القريــب، ووضــع سياســة 
اجتماعيــة متينــة علــى المــدى البعيــد. يجــب أن تضمــن هــذه السياســة الماليــة أيضًــا توزيــع 
ــع أســاليب  ــر لمن ــا، وإقــرار تدابي ــر إنصافً ــة بطريقــة أكث ــة القيمــة المضافــة الحالي ــرادات ضريب إي
ــة. ــاح نحــو المــلاذات الضريبي ــة واســتغلال الثغــرات، وإعاقــة تحويــل الأرب ــآكل القاعــدة الضريبي ت

تطويــر التشــريعات المصرفيــة لضمــان الرقابــة علــى المصــارف وفــرض رقابــة مســتقلة علــى 	 
مصــرف لبنــان والقطــاع المصرفــي.

إعــادة رســملة القطــاع وتعويــض خســائر الودائــع 	  فــرض بيــع أصــول المصــارف مــن أجــل 
الصغيــرة.

تعزيــز ســيادة القانــون واســتقلاليّة القضــاء واســتقلالية مصــرف لبنــان كإجــراءات تمهيديــة لأي 	 
خطــة تعافــي اقتصــادي فعّالــة.

إعــادة تخصيــص الإنفــاق العــام لتمويــل نظــام ضمــان اجتماعــي مســتدام وشــامل بالدرجــة 	 
ــى. الأول

إعادة هيكلة القطاع العام لتحســين كفاءة العمل مع تعزيز الشــفافية والمســاءلة.	 
إعــادة هيكلة الدين العام.	 
إقــرار قانــون يمنــع بيــع أصــول الدولــة مــن جهــة، وخصخصــة جميــع الخدمــات والحقــوق العامــة 	 

مــن جهــة أخــرى.
إنشــاء عمليات مســاءلة شــفافة لإدارة المؤسســات المملوكة للدولة.	 
ــدّ مــن 	  ــة والح ــة المحلي ــد قيمــة العمل ــذه لتحدي ــوق وتنفي ــد وشــفّاف وموث ــر نظــام موحّ تطوي

تقلبــات الســوق.

يتعيّن على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني

اســتعادة الأدوار المدنية والمناصرة والحشــد، وخلق مســاحة للنقاش العام المتنوّع.	 
اســتعادة دورها الأساســي كمُراقِب لأداء الحكومة.	 
الانخــراط بشــكل اســتباقي فــي المناقشــات والقضايــا الاجتماعية-الاقتصاديــة، لأنهــا مرتبطــة 	 

أساسًــا بالإشــكاليات السياســية والحقوقيــة.
الدفــاع عــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولا ســيّما إقــرار الاســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة 	 

الاجتماعيــة، بهــدف إرســاء الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة.
ــذ برامــج 	  ــم تنفي ــث ت ــوب العالمــي حي ــدان الجن ــرى مــن بل ــة الأخ ــات الفاعل التواصــل مــع الجه

جهــود  إلــى  بالإضافــة  المتبــادل  ــم  التعلُّ تجــارب  فــي  والمشــاركة  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
المشــتركة.  المناصــرة 
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